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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  تقوية حديث مجهول الحال
الكلمات المفتاحية: تقوية-حديث مجهول- الحال
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  تقوية حديث مجهول الحال
II. موضوع المقالة 
. أطلق المحدِّثون مجهول الحال على صنفين من الرواة: 
الأول وهو أشهرها: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثّق. قال ابن القطان في كتابه (الوهم والإيهام) -وهو نقد لكتاب (الأحكام الوسطى) لعبد الحق الأشبيلي-: والذي يترك -يعني: عبد الحق- إعلال الأخبار بهم في هذا الباب هُمْ: إما ضعفاء، وإما مستورون ممن روى عن أحدهم اثنان فأكثر، ولم تُعلم مع ذلك أحوالهم. 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- عن المرتبة السابعة في كتابه (تقريب التهذيب): من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مستور، أو مجهول الحال، وقال في موضع آخر: إن روى عنه اثنان فصاعدًا ولم يوثّق فهو مجهول الحال وهو المستور، وقال الزركشي -رحمه الله- على حديثٍ: وإسناده على شرط الشيخين إلا موسى بن جبير فإنه روى عنه جماعة وذكره ابن أبي حاتم في كتابه, ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا فهو مستور الحال. 
الثاني: أُطلق على من ذكر فيه جرح وتعديل، ولم يترجّح أحدهما على الآخر. قال السخاوي -رحمه لله-: المستور الذي لم يُنقل فيه جرح ولا تعديل، وكذا إذا نُقل ولم يترجّح أحدهما. 
ب. حكم رواية مجهول الحال:
للعلماء في قبول روايته وردّها أربعة أقوال:
القول الأول: الاحتجاج بروايته، وكأنّ مَن يذهب إلى ذلك هو الذي يحتج بالمنقطع؛ لأن مجهول الحال هو راوٍ كأنه لم يوجد في الإسناد ولم يعرف.
القول الثاني: عدم الاحتجاج بروايته لهذه الجهالة. 
القول الثالث: الاحتجاج بروايته إذا لم يأتِ بما يُنكر عليه. 
القول الرابع: التوقّف في روايته. 
وهذه الأقوال يُرجع في تفصيلها إلى (مقدمة ابن الصلاح)، و(نزهة النظر شرح نخبة الفِكَر)، و(فتح المغيث شرح ألفية الحديث) للسخاوي... إلى آخر هذه المراجع؛ لأن الوقت لا يتّسع معنا للوقوف عند هذه الأقوال وتفصيلها، ولكننا نقول: إن القول المختار هو قول الجمهور في عدم الاحتجاج بروايته، وهو القول الثاني من هذه الأقوال، فلا يحتجّ إلا بمن كان ثقة، أو وصف بأدنى درجات العدالة والتوثيق، ومن اختار التوقف -وهو القول الرابع- في روايته لم يبعد عن مذهب الجمهور في عدم الاحتجاج به؛ لأن التوقّف معناه: عدم العمل بخبره, والله أعلم.
وعلى هذا، حديثُ مجهول الحال ضعيفٌ لا يُحتجّ به، ولكنه يتقوّى، فحديثٌ مجهول الحال عند من لا يحتجّ به ضعيف ضعفًا يسيرًا، فإذا تُوبع بمثله أو بأعلى منه انجبر ضعفه، وصار حسنًا لغيره.
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: وقد فات الحاكم من الأقسام المختلف فيها -يعني: في الصحيح- قسمٌ آخر نبّه عليه القاضي عياض -رحمه الله- وهو رواية المستورين, فإن رواياتِهم مما اختلف في قبوله وردِّه، ولكن يمكن الجواب عن الحاكم في ذلك بأن هذا القسم وإن كان مما اختلف في قبول حديثهم وردّه إلا أنه لم يُطلق أحدٌ على حديثهم اسم الصّحة؛ بل الذين قبلوه جعلوه من جملة الحسن بشرطين:
أحدهما: ألا تكون رواياتهم شاذّة. 
وثانيهما: أن يُوافقهم غيرُهم على رواية ما رَوَوْهُ. 
فقبولها حينئذٍ باعتبار المجموعيّة كما قرّر في الحسن.
وقال أيضًا الحافظ ابن حجر: ومتى تُوبع السّيّئ الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقَه أو مثله لا دونه، وكذلك المختلط الذي لم يتميّز، والمستور صار حديثُهم حسنًا لا لذاته، بل وصفه لذلك باعتبار المجموع من المُتابِع والمُتابَع؛ لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابًا، أو غير صواب على حدٍّ سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رُجّح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودلَّ ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول.

ذكر النص الأول في كتابه (النكت على ابن الصلاح)، والثاني في (نزهة النظر شرح نخبة الفكر) وقال السيوطي -رحمه الله- في (البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر)، قال: وفيما عُلِّق على الحافظ ابن حجر أن الضعيف بتدليس أو جهالة حال يرتقي إلى الحَسن بتعدّد طرقه.
جـ. سبب كون حديث مجهول الحال من الضعيف المعتضد:
هو: أن رواية مجهول الحال، وكذا مجهول العين، والمبهم مردودة عند أهل العلم؛ لاحتمال أن يكون المجهول كاذبًا أو سيّئ الحفظ، فإذا جاء خبره من طريق أخرى، ولو كان راويها في درجته كان ذلك دليلًا على حفظه وضبطه لذلك الخبر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: إذا رواه المجهول خيفَ أن يكون كاذبًا أو سيّئ الحفظ، فإذا وافقه آخر لم يأخذْ عنه عُرِف أنه لم يتعمد كذبه، واتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل قد يكون ممتنعًا وقد يكون بعيدًا، ولما كان تجويز اتفاقهما في ذلك ممكنًا نزل عن درجة الصحيح، أي: نزل عن درجة الصحيح وارتفع إلى درجة الحسن، وقال البِقاعي -رحمه الله-: إنا ما رَدَدْنا المستور لضعفه؛ بل لاحتمال ضعفه وعدم تحقّق صفة الضبط فيه، فإذا اعتضد بمجيئه من طريق أخرى ولو كان راويها في درجته غلب على الظن أنه حفظ، والعبرة في هذا العلم بالظن.
د. أمثلة الحديث المجهول الحال:
المثال الأول: هو حديث كعب بن عجرة الأنصاري > أن رسول الله  قال: ((يا كعب بن عجرة، إنها ستكون بعدي أُمراء -وصفهم بالجور- فمن دخل عليهم فصدّقهم بكذبهم وأعانهم على فجورهم؛ فليس مني ولست منه, ولا يَرِدُ على الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدّقهم بكذبهم ولم يُعنهم على فجورهم فهو مني وأنا منه، ويَرِدُ على الحوض، يا كعب، حقّ للحم نبت من سحت ألا يدخل الجنة, النار أولى به)).
هذا الحديث له أربعة طرق: 
الطريق الأول: رواه الطبراني من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك, حدثني يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة الأنصاري عن أبيه عن جدّه مرفوعًا. قال الطبراني: لم يروه عن سعد بن إسحاق إلا يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة، وفي إسناده إسحاق بن كعب بن عجرة، قال ابن حجر: مجهول الحال، وقال الذهبي: تابعي مستور، وفي الحكم على إسحاق بجهالة الحال أو بكونه مستورًا نظر؛ لأنه ليس له راوٍ إلا ابنه سعد، حيث لم يذكر الأئمة الذين ترجموا له غيره كابن أبي حاتم، وابن حبان، والمِزي، والذهبي، وابن حجر -رحمهم الله- ومثلُه يحكم الأئمة عليه بجهالة العين لا بجهالة الحال، إذا لم يُعتمد ذكر ابن حبان له في (الثقات)، وفي إسناده أيضًا يحيى بن عبد الله ذكره ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. 
الطريق الثاني: رواه الترمذي من طريق عبيد الله بن موسى قال: حدثنا أبو بشر عن أيوب بن عائذ الطائي، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن كعب بن عجرة مرفوعًا: ((إنه لا يربو لحمٌ نبت من سحت إلا كانت النار أولى به)) ذكرها في حديث طويل أوله: ((أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء...)) إلى آخر الحديث، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عُبيد الله بن موسى, قال: وأيوب بن عائذ الطائي يضعّف ويقال: كان يرى الإرجاء، وقال أيضًا: وسألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عُبيد الله بن موسى واستغربه جدًّا. 

وأيوب بن عائذ الذي ضعّفه الإمام الترمذي -رحمه الله- اختلفت كلمة النقاد فيه توثيقًا وتضعيفًا، فقد وثَّقه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، والعجلي، وأبو داود كما في (تهذيب التهذيب)، ووثقه أيضًا الذهبي، والحافظ ابن حجر، وذكره أبو زُرعة في كتاب (الضعفاء)، وكذا ذكره البخاري في (الضعفاء) وقال الذهبي: أورده البخاري في الضعفاء لإرجائه، والعجب من البخاري يغمزه وقد احتجّ به، لكن له عنده حديثًا. 
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